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 في شأن مدى خضوع الشركة المصریة لمدینة الاعلامى لإحكام القانون رقم –وزارة الإعلام 

 .  بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ٢٠٠٢ لسنة ١٥٦

  

 المشرع انشأ صندوق ١٩/٣/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في   

 ، ناصا على تمتعھ بالشخصیة لا ٢٠٠٢ لسنة ١٥٦إعانات الطوارئ للعمال بالقانون رقم 

لاعتباریة العامة وتبعیتھ لوزیر القوى العاملة والھجرة بغرض تقدیم إعانات للعاملین الذین 

یتوقف صرف أجورھم من المنشآت التي یتم إغلاقھا كلیا أو جزئیا أو یخفض عدد عمالھا 

جعل من بین موارد تمویلھ نسبة المقیدین في سجلاتھا المؤمن علیھم لدى التأمینات الاجتماعیة ، و

من الأجور الأساسیة للعاملین بمنشات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص % ١

  .التي یعمل بھا ثلاثون عاملا فأكثر تتحملھا وتلتزم بسدادھا إلى الصندوق 

  

ات ومن حیث انھ ترتیبا على ما تقدم ولما كانت الشركة المعروضة حالتھا من شرك  

من الأجور الأساسیة % ١القطاع الخاص ویعمل بھا أكثر من ثلاثین عاملا ، فمن ثم تلتزم بسداد 

 المشار إلیھ ، ولا یغیر من ذلك كونھا ٢٠٠٢ لسنة ١٥٦للعاملین لدیھا نفاذا لأحكام القانون رقم  

ن قانون م) ٣٥(من مشروعات المناطق الحرة المعفاة من الضرائب والرسوم عملا بحكم المادة 

 ، إذ أن النسبة المشار إلیھا لا ١٩٩٧ لسنة ٨ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

تعدو أن تكون اشتراكات تأمینیة تساھم بھا الشركة في تمویل الصندوق المعنى وینتفي بشأنھا 

  .وصف الضریبة أو الرسم 
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